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الملخص

لــه تعالى وعن ال� اإخبار وتوقيع عن  المقام؛ لأأنها  الأأثــر فخيمة  الــشاأن كبيرة   الفتوى عظيمة 

له تعالى بالناس فهذا دين صالح لكل زمان  النبي صلى الله عليه وسلم فلها اآدابها واأهلها واأحكامها, ومن رحمة ال�

ومكان, والفتوى تتغير بتغير متعلقاتها كالزمان والمكان والأأشخاص والنيات والعوائد والبواعث, 

سكان من مبادرة البنك المركزي العراقي فاأخذت فتوى  وقد تناولت نازلة جديد وهي قرض الأإ

المجمع الفقهي العراقي فنقلت نصها بمراحلها وحللتها وذكرت اأهم محاور الندوة التي اأقامها 

مع اأهل الأختصاص للخروج بحكم لهذه النازلة, وكانت الجواز بحسب نص المبادرة المعينة 

والمقصودة بالفتوى. والحمد لله رب العالمين.

الكلمات الافتتاحية: )الفتوى, القرض, المجمع, الضرورة, الرخصة(.
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Abstract:

The fatwa is great matter and great impact grandiose place because it is a news and 

signature about God Almighty and the Prophet peace be upon him has its etiquette 

and its people and provisions, and the mercy of God Almighty people this religion is 

valid for every time and place, and the fatwa changes by changing its belongings such 

as time and place and people and intentions and returns and motives, has dealt with 

a new descent a housing loan from the initiative of the Central Bank of Iraq took the 

fatwa of the Iraqi Fiqh Council and transferred the text of its stages and analyzed and 

mentioned the most important axes of the seminar held with the specialists to come out 

with a ruling for this catastrophe, The permissibility was according to the text of the 

initiative specified and intended by the fatwa. Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Keywords: )Fatwa, Loan, Council, Necessity, Concession(.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اأشرف الأأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، 

وعلى اآله وصحبه اأجمعين... اأما بعد.

عنه,  وتوقيع  العالمين  رب  عــن  اإخــبــار  فهو  وكبير  جسيم  واأثــرهــا  خطير  موضوعها  فالفتوى 

اإذ هي تتغير وتختلف بحسب تغير الأأزمنة والأأمكنة  فحرصت على بيان معناها ومتحلقاتها, 

األأ وهي  الأأهمية بمكان,  بدراسة جزئية معاصرة هي من  والعوائد, فقمت  والنيات  والأأحــوال 

سكان, اإذ دار حولها كلام ولغط كبير من المجتمع لأعتبارات كثيرة, وها اأنا اأوضح  قروض الأإ

سكان  الفتوى واأحللها, وقد وسمت البحث ب )تغير الفتوى بتغير متحلقاتها فتوى قرض الأإ

للمجمع الفقهي العراقي اإنموذجاً(.
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المبحث الأأول
مفهوم الفتوى واآدابها واأحكامها ومتعلقاتها وصفات المفتين

تمهيد: تعريف الفتوى

لغة: يُقال: اأفْتَاه في المساألة يُفْتِيه اإذا اأجابَه. والأسْم: الفَتْوَى))(.

فتاء: هو اإبانة الأأحكام في المسائل  اصطلاحاً: فهي: تبيين الحكم الشرعي بلا اإلزام))(، فالأإ

الشرعية.

المطلب الاأول: جلالة مكانة الفتوى وخطورتها

الفتوى منصب عظيم الأأثر، بعيد الخطر، وهي وظيفة اإسلامية جليلة، وعمل ديني رفيع، 

العالمين، ويؤتمن على شرعه  بالتبليغ عن رب  ومهمة شرعية جسيمة، ينوب فيها الشخص 

عن  خبار  للاإ التصدّي  وهي  الضرورية،  الشّريفة  والأأعمال  الدِينية  الوظائفِ  مِــنَ  فهي  ودينه. 

له تعالى وما يحتاج اإليه المسلمون وغيرهم، حيثُ اإنَِ رَبََنَا سُبحانه قد كلفَنا بالأأوامر  اأحكام ال�

والنواهي واأحل لنا الطيبات، وحرّم علينا الخبائث، فاأرســل بيان ذلك رسُُلَه، واأنــزل به كُتبه، 

وختم الرسُُل بنبينا محمد  ، وختم الكتب بالقراآن الكريم الذي اأنزله على قلبه ، ووصفه 

اإنِهَُ لَتَنزِيلُ ربَِ الْعَالَمِينَ نَزلََ بهِِ الرُوحُُ الأمَِينُ عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ  بقوله تعالى: ﴿وَ

بلسان عربي مبين ())( وكلف نبيه بالبيان لما اأجمل في القراآن فقال تعالى: ﴿وَانَزلَْنَا اإلَِيْكَ الذِكْرَ 

لتَُِبَينَ للِناَسِ مَا نزُلََ اإلَِيْهِمْ﴾))(. ولأ شك اأنه اأحق من قام بالبيان والبلاغ الذي كُلف به، فقد 

اإنِ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتَ رسَِالَتَهُ ﴾))(. وقد  قال تعالى: )يا اأيها الرسَُولُ بَلَغَ مَا اُنزلَِ اإلَِيْكَ مِن رَبكَِ وَ

شهد له الصَحابة و بذلك في حجة الوداع، فقالوا: »تَشْهَدُ اَنكََ قَدْ بَلغَْتَ وَاَدَيْتَ وَنَصَحْتَ«، 

))( لسان العرب )))/)))(

))( اأدب الفتيا )ص ))(

))( الشعراء: )٩)-)٩)

))( النحل: ))

))( المائدة: ٧) 
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مِنكُمُ  الشَاهِدُ  )فليبلغ   : بقوله  الــبلاغ  اأصَحَابَهُ على  وقد حث   .)(() اشْهَدْ  »اللهَُمَ  فقال: 

الغائبَ، فربُُ مُبلغ اَوْعَى منْ سَامِع())(، وقال : )بلغُوا عَنيِ وَلَوْ اآيََةً())(، بعد اأن علمهم كل 

نبيهم، وعلمَوا  والــبلاغ لما حفظوه من  بالبيان  قاموا بعده  الصَحابة  اإنَِ  ثمَ  اإليه.  ما يحتاجون 

مام الشاطبي: قائم  من بعدهم كل ما تلقوه منه  من الأأقوال والأأفعال. فالمفتي كما قال الأإ

نْبِيَاءِ())(: وهو نائب  وَرَثََــةُ الْأَ مقام النبي  فهو خليفته ووارثــه، وفي الحديث: )الْعُلَمَاءَ هُمْ 

اإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو اإلى جوار تبليغه في  عنه في تبليغ الأأحكام، وتعليم الأأنام، و

المنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه في اإنشاء الأأحكام في المستنبط منها بحسب نظره 

واجتهاده، فهو من هذا الوجه كما قال الشاطبي شارع، واجب اتبَِاعه، والعمل على وفق ما 

له  مام ابن القيم: المفتي موقعِاً عن ال� قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق))(. وقد جعل الأإ

علام  الموقعين( كتاب لأإ المشهور )اإعلام  القيم  واألــف في ذلك كتابه  تعالى فيما يفتي به، 

المفتين ما يجب اأن يعلموه من اأمر الفتوى وما يتعلق بها، والكتاب من اأوله اإلى اآخره في ذلك 

كما يعرف من قراأه، وقال في مقدمة الكتاب: اإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل 

السنيات، فكيف بمنصب  المراتب  اأعلى  قــدره، وهو من  الــذي لأ ينكر فضله، ولأ يجهل 

التوقيع عن رب الأأرض والسماوات؟))(.

له تعالى قد اأفتى عباده،  وتتضح مكانة الفتوى ومنزلتها في الشريعة، من خلال معرفتنا باأن ال�

له تعالى: ) يَسْتَفْتُونَكَ  له: )وَيَسْتَفْتُونَكَ فيِ النسَِاءِ قلُْ ال�هَُُ يُفْتِيكُمْ فيِهِنَ ()٧(. ويقول ال� يقول ال�

قلُْ ال�هَُُ يُفْتِيكُمْ فيِ الْكَلَالَةِ ())(.

))( اأخرجه مسلم )))))(

))( اأخرجه البخاري )))٧)(

))( اأخرجه البخاري )))))(

))( اأخرجه الترمذي )))))(

))( ينظر: الموافقات ))/)))(

))( اإعلام الموقعين ))/٧)(

)٧( النساء:٧))

))( النساء:)٧)



168

مام الأأعظم || العدد 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

المطلب الثاني: حكم الفتوى بغير دليل اأو علم بالاأحكام وخطورتها

حكم الفتوى بغير دليل: روى اأبو داود عن اأبي هريرة قال: قال رسولُ ال�هَُِ : )مَنْ افُتِي 

بغَِيْرِ عِلْمٍ كَانَ اإثِْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ())(. وفيه التحَذيرُ مِنَ التسرع في الفتيا بغير تثبت؛ لما فيه من 

له تعالى:  له بلا علم، كما قال ال� اإيهام الناس اأنه صواب، وهو من القول على ال� التعرض للخطاأ و

ثم وَالْبَغَي بغَِيرِ الْحَقِ وَاَن تشُْركُِوا باِل�هَُِ  ﴿ قلُْ اإنِمََا حرمَ رَبيَِ الْفَوَاحِشََ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأإ

له تعالى: ﴿وَلَأ تَقُولوُا لمَِا  مَا لَمْ يُنزلَِ بهِِ. سُلْطَنَا وَاَن تَقُولوُا عَلَى ال�هَُِ مَا لَأ تَعْلَمُونَ ﴾))( , وقال ال�

نَصِفُ السِنََتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى ال�هَُِ الْكَذِبَ اإنَِ الذَِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى 

التسرع في  يهابون  الأأئمة  الأأجلاء ومشاهير  العلماء  يُفْلِحُونَ ﴾))(. ولقد كان  لَأ  الْكَذِبَ  ال�هَُِ 

له تعالى عن الكذب الذَِي يُؤَدِي اإلى  الفتيا؛ خشية مما دلت عليه هذه الأآية، حيثُ نهى ال�

تحليل الحرام اأو تحريم الحلال بمجرَدِ الظن والتخمين اأو ميلِ النفَْس واتباع الهوى، مما يُوقع 

له تعالى، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرىَ عَلَى ال�هَُِ كَذِبًا ليُِضِلَ الناَسَ  في الأفتراء على ال�

بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾))(،))(.

خطر الفتوى من خلال بعض ما يصيبها، وهي:

)- قد يتصدى للفتوى غير المختصين بعلوم الشريعة.

)- وقد يقوم باأعبائها مَن يفقد الأأهلية لها، بفقد شروط المفتي.

)- وقد ينبري لها مَن لأ يعرف اإلأ القليل في الدين والشرع، اأي اأنصاف العلماء.

)- وقد يقول بها مَن يبتعد عن الألتزام بقواعد الفقه.

)- وقد يتولأها مَن يفرطِ باأركان الدين.

)-وقد يتعرض لها المختص ولكن بالتساهل وعدم المبالأة.

٧- وقد يستغلها بعض الناس لأأهواء شخصية، واأغراض مادية، واأهداف وضيعة.

)- وهناك مَن يعمل راأيه وفكره اأكثر من الوقوف عند النصوص الشرعية.

))( اأخرجه اأبو داود )٧)))(

))( الأأعراف: ۳۳

))( النحل : )))

))( الأأنعام: )))

))( ينظر: حقيقة الفتوى )ص ٧)(
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٩- وهناك مَن يغلبِ جانب الأأعراف والعادات على قواعد الشريعة المحكَمة))(.

حكم الفتوى بالنسبة للمفتي:

الــديــنــيــة ذات النفع الــوظــائــف  فـــرض كــفــايــة كــغــيــره مــن  ــه  اأنـ الــتــصــدي للفتيا فحكمه  ــا   اأمـ

العام))(.

شروط المفتي: وهذه الشروط مجملة كما ياأتي:

سلام. ) – الأإ

) - التكليف.

) - العدالة))(.

المطلب الثالث: اأقسام ودرجات المُفْتِين

تختلف درجات المفتين؛ فبعضهم مجتهد مطلق، وبعضهم مقيد، وبعضهم مجتهد في 

اإلأ  جميع المسائل، وبعضهم في مساألة، اأو باب معين، ولأ يجوز للمفتي اأن يتجاوز مرتبته؛ و

اأفتى بغير علم. فاأقسامهم ودرجاتهم كما ياأتي:

وقد قسم ابن الصلاح المفتين اإلى قسمين:

القسم الاول: المفتي المستقل، وشرطه اأن يكون مع ما ذكرناه -اأن يكون مكلفًا مسلمًا، 

ثقة ماأمونًا، متنزهًا من اأسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأأن من لم يكن كذلك فقوله غير 

اإن كان من اأهل الأجتهاد. ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين  صالح »للاعتماد« ، و

الفكر، صحيح التصرف والأستنباط مستيقظًا- قيماً بمعرفة اأدلة الأأحكام الشرعية من الكتاب 

جماع والقياس، وما التحق بها على التفصيل. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي  والسنة والأإ

المطلق المستقل الذي يتاأدى به فرض الكفاية، ويكون مجتهداً مستقلاً. والمجتهد المستقل: 

))( ينظر: الفتوى مكانتها، مزالقها، منهجها الصحيح )ص )( والفتوى خطرها اأهميتها )ص ))( وتعظيم 

الفتيا )ص )))(. 

))( الفتيا ومناهج الأفتاء )ص ))(

))( ينظر: الفتوى وخطرها )ص ))( وحقيقة الفتوى )ص ٧٧(
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هو الذي يستقل باإدراك الأأحكام الشرعية من الأأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب اأحد.

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل))(.

الفقهاء  باعتبار  وهــو  اأقــســام،  اأربعة  اإلــى  اآخــر  باعتبار  تعالى  لــه  ال� القيم رحمه  ابــن  وقسمهم 

المنتسبين اإلى اأئمة المذاهب المتبوعة، فقال:

له، وسنة رسوله، واأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد في اأحكام النوازل،  اأحدهم العالم بكتاب ال�

يقصد فيها موافقة الأأدلة الشرعية حيث كانت، ولأ ينافي اجتهاده تقليده لغيره اأحيانا؛ً فهذا 

فتاء، ويسوغ استفتاؤهم، ويتاأدى بهم فرض الأجتهاد، وهم الذين قال  النوع الذي يسوغ لهم الأإ

له يبعث لهذه الأأمة على راأس كل مائة سنة، من يجدِد لها دينها())(. فيهم النبي : )اإن ال�

واأقواله  فتاويه  ائتم به؛ فهو مجتهد في معرفة  الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من  النوع 

وماأخذه واأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها، وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه 

مامه، لأ في الحكم، ولأ في الدليل، لكن سلك  على منصوصه، من غير اأن يكون مقلداً لأإ

طريقه في الأجتهاد والفتيا، ودعا اإلى مذهبه، ورتبه وقرره.

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب اإليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، 

اإذا وجد نص اإمامه لم يعدل عنه اإلى غيره البتة. لكن لأ يتعدى اأقواله وفتاويه ولأ يخالفها، و

النوع الرابع: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت اإليه، وحفظت فتاويه وفروعه، واأقرت 

على اأنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فاإن ذكروا الكتاب والسنة يوماً ما في مساألة 

اإذا راأوا حديثاً صحيحاً مخالفاً  فعلى وجه التبرك والفضيلة، لأ على وجه الأحتجاج والعمل، و

القسم الأأول من جنس توقيعات  اأخــذوا بقوله وتركوا الحديث. ففتاوى  اإليه  انتسبوا  لقول من 

النوع  وفتاوى  وخلفائهم،  نوابهم  توقيعات  جنس  من  الثاني  النوع  وفتاوى  وعلمائهم،  الملوك 

لم يعط، متشبه  بما  نوابهم، ومن عداهم فمتشبع  توقيعات خلفاء  والرابع من جنس  الثالث 

بالعلماء، محاك للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف متحقق بغيه ومحاك له متشبه به، 

له المستعان))(. وال�

))( اأدب المفتي والمستفتي )ص ))(, وانظر: اأدب الفتوى والمفتي والمستفتي )ص ))(

))( اأخرجه ))٩))(

))( اإعلام الموقعين ))/)))(
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المطلب الرابع: في اآداب وصفات المفتين

اآداب وصفات المفتين الواجبة:

للمفتي خصال لأ بد اأن يتحلى بها في نفسه، وفي سائر حاله.

مام اأحمد: »لأ ينبغي للرجل اأن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس  فمنها ما قاله الأإ

خصال:

). اأن تكون له نية، فاإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولأ على كلامه نور.

). اأن يكون له علم، وحلم، ووقار، وسكينة.

). اأن يكون قويًا على ما هو فيه، وعلى معرفته.

اإلأ مضغه الناس. ). الكفاية، و

). معرفة الناس.

له تعالى: وهذا مما يدل على جلالة اأحمد ومحله من العلم والمعرفة؛ فاإن  قال ابن القيم رحمه ال�

هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، واأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه))(.

اآداب وصفات المفتين المستحبة:

للمفتي اآداب مسنونة؛ ينبغي اأن يتحلى بها قبل واأثناء اإصداره الفتوى، فمن ذلك:

له عنهم يتدافعون الفتوى،  )- األأ يفتي في مساألة يكفيه غيره اإياها، فقد كان السلف رضي ال�

فتاء، ويود اأحدهم اأن يكفيه الجواب غيره، فاإذا راأى اأنها قد تعينت عليه بذل  ويتورعون عن الأإ

جهده في معرفة حكمها مستعينًا بالله تعالى.

)- األأ يتسرع في اإصدار الفتوى اإن تعينت عليه، بل عليه اأن يتاأمل وينظر، ولأ يبادر اإلى 

الجواب اإلأ بعد استفراغ الوسع، وبذل الجهد، وحصول الأطمئنان.

)- اأن يستشير من يثق بدينه وعلمه، ولأ يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعًا بها، فقد قال 

له لنبيه : )وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأمَْرِ())(. ال�

له ويرشده اإلى  )- للمفتي اأن يدل المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي اأن يتقي ال�

ثم والعدوان. رجل سُنة، فاإنه اإما اأن يكون معينًا على البر والتقوى، اأو على الأإ

))( اعلام الموقعين ))/)0)( وينظر: الفتوى واأثرها في تغير المجتمع )ص ))(

))( اآل عمران:٩))
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)- ذكر الدليل والتعليل، فاإن جمال الفتوى وروحها هو الدليل، وقول المفتي اإذا ذكر معه 

فتاء بلا علم. الدليل حجة يحرم على المستفتي مخالفتها، ويبرئ المفتي من عهدة الأإ

)- التوطئة للحكم اإذا كان مستغربًا لم تاألفه النفوس بما يؤذن به ويدل عليه، ويقدم بين 

يديه مقدمات تؤنس به.

مما  المستفتي  منع  اإذا  ونصحه  المفتي  فقه  من  فاإن  المناسب،  البديل  اإلــى  رشـــاد  الأإ  -٧

يحتاجه اأن يدله على ما هو عوض له منه، فاإذا سد عليه باب المحظور فتح له باب المباحُ، 

فمتى وجد المفتي للسائل مخرجًا مشروعًا اأرشده اإليه ونبهه عليه.

)- ينبغي للمفتي اأن يفتي بلفظ النص مهما اأمكنه، فاإن النص يتضمن الحكم والدليل مع 

البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في اأحسن بيان.

لفصل  متضمناً  شــكــال،  للاإ مــزيلاً  بيانًا  الــجــواب  للسائل  يبين  اأن  المفتي  على  ينبغي   -٩

الخطاب، كافيًا في حصول المقصود، لأ يحتاج معه اإلى غيره، ولأ يوقع السائل في الحيرة 

شكال ؛ فاإذا كان السؤال محتملاً استفصالُ السائل، وعدم اإطلاق الجواب اإلأ اإذا علم اأنه  والأإ

اأراد نوعًا من تلك الأأنواع الممكنة في المساألة.

يلهمه  اأن  اإخلاصٍ  و بصدقٍ  لــه  ال� اإلــى  يتوجه  اأن  المساألة  به  نزلت  اإذا  للمفتي  ينبغي   -(0

الصواب.

))- اإذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفقْ به، ويصبر على تفهم سؤاله، وتفهيم جوابه، فاإن 

ثوابه جزيل))(.

المطلب الخامس: اأهمية الفتوى ومجالاتها ومراحلها

اأهمية الفتوى:

له تعالى لعباده. له  ووارثه في تبيين شرع ال� )-اإن المفتي خليفة رسول ال�

له تعالى في اأفعال المكلفين. )-اإن الفتوى بيان لأأحكام ال�

)-عموم الحاجة اإليها وكثرة التعويل عليها.

)-اإن الفتوى هي الميدان الفسيح الذي يستوعب الأأحكام الشرعية في جميع شؤون الحياة.

)-لأ تقتصر اأهمية الفتوى على جانب العبادات والأأمور الأأخروية فحسب, بل هي ذات اأثر 

))( الفتوى بغير علم واأثرها في تغير المجتمع )ص ))(
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بالغ بالنسبة للفرد والمجتمع والأأمة في اأمور الدنيا اأيضا))(.

مجالات الفتاوى: هناك مجالأت عدة ومختلفة للفتوى:

). يكون في الأأحكام الأعتقادية.

). يكون في الأأحكام الأأصولية.

). يكون في الأأحكام التكليفية والوضعية))(.

منهج ومراحل الفتوى وخطواتها:

اإصدار الفتوى الشرعية يتطلب اتباع خطوات محددة ومنهجية دقيقة فهذه اأبرز الخطوات 

صدار فتوى شرعية: التي يجب اتباعها لأإ

). الأستناد اإلى المنهجية الشرعية: يجب على المفتي اأو العالم المشتغل باإصدار الفتاوى 

اأن يكون ملمًا بالمنهجية الشرعية واأسس الأستنباط الفقهي. يجب اأن يكون لديه فهم عميق 

للنصوص الشرعية والأأصول الفقهية والقواعد الشرعية.

). دراسة القضية: يجب على المفتي دراسة القضية اأو المساألة بعناية وتحليلها بناءً على 

المصادر الشرعية المعتبرة. يجب اأن يفهم السياق الشامل للمساألة وياأخذ في الأعتبار الظروف 

والمتغيرات الحديثة المتعلقة بها.

). البحث والأستشارة: ينبغي للمفتي اأن يقوم بالبحث والأستشارة في القضية المطروحة. 

يمكنه الأطلاع على اآراء العلماء السابقة والمعاصرين والرجوع اإلى الكتب والمراجع الشرعية 

الموثوقة. كما يمكنه التشاور مع زملاءه العلماء والفقهاء المتخصصين.

بالقضية.  المتعلقة  المعلومات  صحة  مــن  الــتاأكــد  يجب  الــمــعــلــومــات:  مــن  الــتاأكــد   .(

المتعلقة القراآنية  والأأدلـــة  النبوية  والــروايــات  المعتمدة  الشرعية  النصوص  من  التحقق   ينبغي 

بالمساألة المطروحة.

اأن يكون المفتي حريصًا على الأعتدال والتوازن في اإصدار  ). الأعتدال والتوازن: يجب 

الشرعية الحلول  توفير  على  والــحــرص  تشدد  اأو  تطرف  اإلــى  الأنــجــراف  عــدم  ينبغي   الفتوى. 

))( الفتوى خطرها واأهميتها )ص ))(

))( ينظر: الفتيا ومناهج الأفتاء )ص ))(
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المناسبة والمتوازنة.

الشرعية  والمسؤولية  بالأأمانة  ملتزمًا  يكون  اأن  المفتي  على  يجب  والمسؤولية:  الأأمانة   .(

اأن يتحمل المسؤولية عن تبعات الفتوى وتاأثيرها على المسلمين  اإصــدار الفتوى. يجب  في 

والمجتمع.

٧. اللين والتواصل الحسن: ينبغي للمفتي اأن يتعامل بليونة مع السائلين ويوفر لهم التواصل 

المساألة بشكل مبسط يعطي توجيهات  الحسن، ويستعمل لغة مفهومة وواضحة، ويوضح 

شرعية ملائمة.

اأعلاه، هناك خطوات  المذكورة  الخطوات  اإلى  ضافة  الأإ ). الأحترام للاخــتلاف: يجب 

اإضافية يمكن اتباعها في بعض الحالأت الخاصة:

المتعلقة  الشرعية  بــالأأدلــة  اســتــدلألًأ  اإصــدار فتوى شرعية  بــالأأدلــة: يتطلب  ٩. الأســتــدلأل 

بالمساألة المطروحة. يجب اأن يتم تحليل النصوص الشرعية والروايات النبوية والأآراء الفقهية 

المعتبرة للوصول اإلى استنتاج شرعي صحيح.

سلامي  0). القدرة على تطبيق الفقه: يجب على المفتي اأن يكون قادرًا على تطبيق الفقه الأإ

بطريقة عملية على الواقع الحالي. يجب اأن ياأخذ في الأعتبار الظروف الأجتماعية والثقافية 

والأقتصادية والسياسية والتكنولوجية المحيطة.

المفيد  من  يكون  اأن  يمكن  المعقدة،  القضايا  بعض  في  المتخصصة:  الأستشارة   .((

اأن يستشير المفتي خبراء في المجالأت ذات الصلة، مثل الطب والعلوم الشرعية والأقتصاد 

والتكنولوجيا وغيرها. يساعد ذلك في اإصدار فتوى متوازنة ومدروسة.

)). توثيق الفتوى: ينبغي توثيق الفتوى المصدرة بالمراجع الشرعية والأأدلة المستندة اإليها. 

يساعد ذلك في توضيح اأساس الفتوى ويتيح للمستفتين الرجوع اإليها في المستقبل.

فتوى شرعية صحيحة  لضمان صــدور  وحــرص  بدقة  الخطوات  هــذه  اتباع  يتم  اأن  يجب 

ومتوافقة مع المنهج الشرعي. ومن الضروري اأن يتم تكريس الجهود لتوفير المفتين المؤهلين 

والمتخصصين القادرين على تقديم الفتاوى بمهنية وعلمية وموضوعية.
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المبحث الثاني
غير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأأزمنة والأأمكنة والأأحوال والنيات

المطلب الاأول: قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان

تغير الفتوى: هو اجتهاد المفتي في الوصول اإلى تحقيق مقاصد الشريعة في اأفعال المكلفين 

عند تعذر تحقيقها في الفتوى الأأولى، فيغير فتواه في غير الثوابت بما يحقق هذه المقاصد 

مع مراعاة الضوابط الشرعية الأآتية. ويُمكن اأن يُقال: تغيير الفتوى يعني تكييف فعل المكلف 

خصوصية ظرفه واختيار التوصيف الأأنسب له.

ولابد لفهم هذا المصطلح من التاأكيد على الاأمور التالية :

)- الذي يتغير هو الفتوى وليس الحكم الشرعي، فالأأصل في الأأحكام الشرعية الثبات وعدم 

التغير، كما سياأتي تفصيله، اأما فتوى المفتي فهي التي تتغير.

له ورسوله لأ يختلف في ذاته باختلاف  قال الشيخ محمد بن اإبراهيم اآل الشيخ: وحكم ال�

الأأزمان وتطور الأأحوال، وتجدد الحوادث، فاإنه ما من قضية كائنة ما كانت اإلأ وحكمها في 

اأو غير ذلــك، علم ذلك من علمه،  اأو استنباطا  اأو ظاهرا  لــه تعالى وسنة رسوله نصا  ال� كتاب 

وجهله من جهله.

وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأأحوال ما ظنه من قل نصيبهم اأم عدم من 

معرفة مدارك الأأحكام وعللها؛ حيث ظنوا اأن معنى ذلك بحسب ما يلائم اإراداتهم الشهوانية 

يحامون  تجدهم  ولهذا  الوباء-,  -من  الوبيَة  الخاطئة  وتصوراتهم  الدنيوية  واأغراضهم  البهيمية 

عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها، منقادة اإليها مهما اأمكنهم؛ فيحرفون لذلك الكلم عن 

مواضعه، وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأأحوال والأأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة 

فيه الأأصول الشرعية، والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله.

)- لأ يكون تغيير الفتوى تغييرا داخلا في هذه القاعدة حتى يكون من مفت واحد، اأما اإذا 

اإنما هو من  اأفتى مفت بفتوى، وجاء مفت اآخر بفتوى مخالفة فلا يُعد هذا من تغير الفتوى، و

باب اختلاف العلماء المعروف. اأما اإذا كانت الفتوى الثانية المخالفة قد صدرت من مفت 

مشارك للمفتي الأأول في منهجه الفقهي اأو مذهبه ففي نظري يُعد هذا من تغير الفتوى، ومن 
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له عنهم المخالفة لما كان عليه العمل في عهد النبي داخلة  هنا تكون فتوى الصحابة رضي ال�

في تغير الفتوى؛ لأأنهم سائرون على منهجه في الأأحكام الشرعية كما يسير اأتباع المذهب 

خلف اإمام مذهبهم، ولكن بعد انتشار المسلمين وكثرة العلماء ونشوء المذاهب الفقهية فلا 

له  يمكننا اأن نعد كل مخالفة لعالم اأو مفت لظاهر حديث النبي  اأو فتوى الصحابة رضي ال�

عنهم تغيرا في الفتوى))(.

المطلب الثاني: ضوابط تغير الفتوى وتغيرها باعتبار المفتي

ضوابط تغير الفتوى: ولتغير الفتوى ضوابط, من اأهمها:

)- اأهلية المفتي

)- األأ تكون المساألة محل الفتوى من الثوابت التي لأ يجوز فيها التغيير.

)- اأن يوجد مسوغ شرعي صحيح لتغيير هذه الفتوى.

)- عدم مناقضة هذا التغيير لمقصد من مقاصد الشريعة.

)- عدم مصادمة نص صريح من القراآن الكريم اأو السنة المطهرة.

)- رجحان مصلحة تغيير الفتوى على مصلحة عدم تغييرها))(.

تغير الفتوى باعتبار المفتي وتكون لأأسباب كثيرة ومن اأشهرها:

)- الوقوف على دليل المساألة لم يكن يعرفه من قبل

ففي بعض الأأوقات نتيجة لبلوغ المفتي نص وارد في الحادثة ومخالف لما اأفتى، والذي 

له اأثر في تغير فتواه، وقد نبه عمر اأبا موسى رضي االله عنهما على ذلك واأنه من خلق حسن 

اإذا تغير فتواه بناء على زيادته في العلم، حيث قال له: لأ يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه 

نفسك وهديت فيه لرشدك اأن تراجع الحق، فاإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي 

في الباطل في الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة))(.

ويقول عبد االله بن وهب: سمعت مالكا يساأل عن تخليل اأصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: 

ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له: يا اأبا عبد االله سمعتك تفتي في 

))( ينظر: نظرية تغير الفتوى )ص ))(

))( ينظر: نظرية تغير الفتوى )ص )))(

))( اأخرجه البيهقي في الكبرى ))٧)0)(
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مساألة تخليل اأصابع الرجلين زعمت اأن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، فقال: وما 

هي؟ فذكر له الحديث المروي فى ذلك فقال مالك: اإن هذا حديث حسن وما سمعت به قط 

اإلأ الساعة، وقال ابن وهب: ثم سمعته يساأل بعد ذلك فاأمر بتخليل الأأصابع))(.

)- اإعادة النظر في دليل النازلة 

ولربما يحصل تغير الفتوى اأو الأجتهاد بسبب اهتداء المفتي اإلى فحوى دليل النازلة بعد 

خوة  افتائه فيها خطاأ، كما حصل لعمر رضي االله عنه لما قضى بالتشريك بين الأأخوة لأأم والأإ

للاأب والأأم في الثلث، قال له رجل: اإنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على 

ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا.

3- طبيعة بشرية المفتي 

اأثرا في تغيير الفتوى، وثبت عنه  قوله: )لأ يقضي  وتارة قد تكون طبيعة بشرية المفتى 

القاضي بين اثنين وهو غضبان())(.

المطلب الثالث: تغير الفتوى بتغير متعلقاتها

1- تغير الفتوى بتغير العرف

من تطبيقات تغير الفتوى بمسوغ تغير العرف مساألة القبض الحُكْمِي. فقد جاء في المعيار 

الثامن عشر من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين: الأأصل في تحديد 

كيفية قبض الأأشياء العرف، ولهذا اختلف القبض في الأأشياء بحسب اختلافها في نفسها، 

القبض الحكمي تسجيل رهن  يُعد من  اأيضا:  الناس فيها، وفيه  اأعــراف  وبحسب اخــتلاف 

المعتبر  والبواخر والطائرات في السجل  السيارات والقطارات  المتحرك، مثل  العقار والمنقول 

قانونا، ويقوم التسجيل مقام القبض الحقيقي في اأحكامه واآثاره.

وكذلك القيد المصرفي، يقوم مقام القبض في عقد الصرف وبيع العملات، كما اأفتى بذلك 

سلامي الدولي بجد))(. سلامي التابع لرابطة العالم ومجمع الفقه الأإ المجمع الفقهي الأإ

))( اأخرجه البيهقي في الكبرى ))))(.

))( اأخرجه البخاري ))))٧(

))( نظرية تغيير الفتوى )ص )))(
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2- تغير الفتوى بفساد الزمان

مع ومن تطبيقات تغير الفتوى بفساد الزمان الفتوى بوجوب توثيق عقود الــزواج، فاإنه من 

يجاب والقبول  اإنما يُكتفى فيها بالأإ سلام لم تكن توثق، و المعلوم اأن عقود النكاحُ منذ صدر الأإ

الــزواج حماية لجناب  اإلى توثيق عقود  الفساد احتيج  الناس وزاد  الزمان وكثر  ولكن لما تغير 

يجاب،  فتاء في السعودية بالأآتي: »اإذا تم القبول والأإ الأأسرة، لذا فقد اأفتت اللجنة الدائمة للاإ

للطرفين من  يتوقف عليه ما  قانونا  تقييده  اإذا كان  و النكاحُ وانتفاء موانعه صح،  بقية شروط 

المصالح الشرعية الحاضرة، والمستقبلة، للنكاحُ وجب ذلك))(.

3- تغير الفتوى بتغير المكان

تغير المكان له عدة صور:

)- الحل والحرم.

سلام ودار الكفر. )- دار الأإ

فالأأحكام تختلف في الحل والحرم ومن المعلوم اأن ما يمكن تطبيقه من الأأحكام الشرعية 

الفتوى مراعاة  اإلــى تغيير  يــؤدى  اإسلامية، مما  سلام قد يتعذر ذلك في بلدان غير  في دار الأإ

سلام مثل اأحكام الميراث  لأأحوال المسلمين المتواجدين في بلاد لأ تدين ولأ تقر باأحكام الأإ

والأأسر ونحوها.

ومن تطبيقات ذلك تغير الحكم في البلاد التي تطلع عليها الشمس مدة ستة اأشهر, وتغيب 

عنها ستة اأشهر, اأي نصفها نهار, ونصفها ليل, وهذا اأمر ثابت معروف))(.

4- تغير الفتوى بتغير الاأشخاص ويندرج تحتها عدة صور منها:

الصورة الاأولى: تغير اليد بانتقال المال، فاإذا انتقل المال من يد اإلى يد فاإن الفتوى تتغير 

بذلك الأنتقال، فقد يكون المال عند الشخص الأأول حراما، فاإذا انتقل اإلى الثاني فاإنه يكون 

حلالأً، والمال هو هو لم يتغير، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحهما عن اأنس 

اأن النبي اتُي بلحم تصُدِقَ به على بريرة، فقال: )هو عليها صدقة ولنا هدية())(.

))( نظرية تغير الفتوى )ص )))(

))( ينظر: نظرية التغير )ص )٧)( وموجبات تغير الفتوى )ص ))(

))( اأخرجه البخاري )))))( ومسلم ))0))(
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له سبحانه بينهما في الحكم فقال  الصورة الثانية: تغير الأأشخاص قوةً وضعفًا كما فرق ال�

تعالى: وَلَيْسَ عَلَى الضُعَفَاءِ وَلَأ عَلَى الْمَرضَْى وَلَأ عَلَى الذَِينَ لَأ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرجٌَ اإذَِا 

نَصَحُوا لِ�هَُِ وَرسَُولهِِ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَال�هَُُ غفُورٌ رحَِيمٌ﴾ ]التوبة: )٩[. وعن سعيد 

بن سعد بن عبادة قال: كان بين اأبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم نوع اإلأ وهو على اأمةٍ من 

له  فقال: اجلدوه ضرب مائة  اإماء الدار يخبث بها، فَرَفَع شاأنه سعد بن عبادة اإلى رسول ال�

له اأضعف من ذلك، لو ضربناه مائة سوط مات قال: »فخذا له عثكالأ  سوط«، قالوا يا نبي ال�

فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة«))(.

الصورة الثالثة : تغير الأأشخاص كبرًا وصغرًا، ومن ذلك ما رواه اأبو داود عن اأبي هريرة اأن 

رجلا ساأل النبي  عن المباشرة للصائم، فرخص له، واأتاه اآخر فساأله فنهاه فاإذا الذي رخص 

له شيخ والذي نهاه شاب))(.

سلامي قديمًا  الصورة الرابعة: تغير الشخصية الطبيعية عن الشخصية الأعتبارية، فالفقه الأإ

نسان، وهو يكتسب  لم يكن يعرف غير الشخص الطبيعي في العقود، وهو الفرد المتمثل في الأإ

الشخصية القانونية بمولده، وهو ما يدور حوله اأحكام الفقه التراثي))(.

5- تغير الفتوى من باب السياسة الشرعية

في  السياسة  تكون هذه  قد  الشرعية،  بالسياسة  توصف  الأأمــر  لولي  تصرفات  بعض  هناك 

الأأحكام معقولة  تنفيذ بعض  اأو في منع  الأأدلــة بخصوصها،  تاأت  لم  الأأحكام  تطبيق بعض 

المعنى لقصد تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فتقبل التغيير بتغير ما بنيت عليها من جلب 

  المصالح وفق وجهة نظر ولي الأأمر اإن كان اأهلا لذلك. والأأصل في هذا الباب قول النبي

لعائشة رضي االله عنها: )يا عائشة، لولأ قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت 

اأخبار كثيرة في مثل لــه عنه  ال� وبــاب يخرجون())( ولعمر رضي  الناس  بابين، باب يدخل   لها 

هذه السياسة.

))( اأخرجه ابن ماجه ))٧))(

))( اأخرجه اأبو داود )٧)))(

))( نظرية تغير الفتوى )ص )))(

))( اأخرجه البخاري ))))(
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6- تغير الفتوى وفق المعطيات العصرية والتطور التقني

معرفة مدارك الأأحكام وعللها, حيث بتجلى نوعية الحكم الشرعي يمكن تغير الفتوى فيه 

بتغير ما اأنيط به، ومع تطور الزمن الراهن وتجدد التقنيات المخترعة الحديثة فيه قد يكون لها 

اأثر في تغيير بعض المسائل الدينية، وقديما كان المؤذن يرتقى فوق السور والبيوت للاأذان، 

واليوم مع وجود مكبر الصوت لم يكد يوجد من يؤذن فوق المسجد، فتغير شاأن الأأذان من 

براد في صلاة الظهر، هل العلة شدة الحر،  هذه الحيثية وفق المعطيات العصرية. وكذلك الأإ

فاإذا كان كذلك فهل تطبق في هذا العصر مع وجود المكيفات؟ فالصحيح اأن العلة هي شدة 

براد الذي  الحر، وفي هذه الأأزمنة لما وجدت هذه المكيفات فالصحيح اأنه لأ حاجة اإلى الأإ

كانوا يفعلونه في العهد القديم، لزوال العلة. وكذلك اأحكام العقود من خلال برامج التواصل 

اإن كان الطرفان ليسا بمجلس واحد. و

7- تغير الفتوى بتغير النيات والبواعث

له من اأسباب تغير الفتوى حيث قال: فصل في تغير الفتوى  مام ابن القيم رحمه ال� عدها الأإ

واختلافها يحسب تغير الأأزمنة والأأمكنة والأأحوال والنيات والعوائد))(.

اإذَِا طَلقَْتُمُ النسَِاءَ فَلَغْنَ اَجَلَهُنَ فَامَْسِكُوهُنَ  له تعالى: ﴿وَ ومما يستدل به على ذلك قوله ال�

مَعْرُوفٍ اَوْ سَرحُْوهُنَ مَعْرُوفٍ وَلَأ تسَُكُوهُنَ صِرَارًا لتَِعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَأ 

له تعالى  مساك حق للزوج، وقد ندب ال� تََتخَِذُوا وَايَــاتِ ال�هَُِ هُزُوا ﴾))(. وجه دلألة الأآية اأن الأإ

مساك مع المعاشرة الحسنة، ونهى عن استعماله على  اإلى استعماله على نحو مشروع وهو الأإ

نحو غير مشروع، وهو استعماله على وجه المضارة على النحو الذي فعله ثابت بن يسار وهذا 

مساك، على وجه غير مشروع، فهنا تغير  بعينه هو اإساءة استعمال الحق؛ لأأنه استعمال حق الأإ

الحكم بتغير نية المطلق))(.

))( اإعلام الموقعين ))/٧))(

))( البقرة: ۳)

))( نظرية تغير الفتوى )ص )))(
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المبحث الثالث
سكان تغير الفتوى بسبب الوصف وتطبيق نموذج البحث بقرض الأإ

عللها وجودا  الأأحكام مع  تــدور  الوصف حيث  تغير  بسبب  الفتوى  لتغير  نموذجا  ساآخــذ 

وعدما, والفتوى هنا هي فتوى المجمع الفقهي العراقي بخصوص قرض الدولة - فتاوى قروض 

السكن - الذي بوصف معين, - وقد مرت بمراحل- وهذا نصها:

المطلب الاأول: الفتوى الاأولى وتحليلها: الضرورة في الربا

سؤال: عرضت الدولة على الناس عمومًا ولأسيما الموظفين القروض بفائدة ربوية تتراوحُ 

بين ۳-7% وربما اأكثر مقابل قروض صغيرة )سلف( اأو متوسطة تتراوحُ بين )0)-0)( مليون 

دينار عراقي، ولأأغراض مختلفة، فهل يمكن الأستفادة من هذه القروض؟ وهل تبيح ضرورة 

حفظ النفس بالعلاج وحفظ العرض بالسكن هذا الربا؟

جواب لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

له وعلى اآله وصحبه ومن والأه؛ اأما بعد: فالربا من المحرمات القطعية التي ثبتت حرمته في  ال�

نصوص كثيرة من القراآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والجراأة في اقتحامه بلا مبرر شرعي تمثل 

له ، وعلى رسوله. اإعلان حرب على ال�

لمرضاة  الربوية طلبا  الفوائد  من  بقرض حسن خــال  الناس  تعين  اأن  بالدولة  الأأولــى  وكــان 

البدائل الشرعية. وحالة الضرورة تتحقق  اأو بتمويل القروض بطريق المرابحة وغيرها من  له،  ال�

اإذا تعرضت اأحدى الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض للخطر، ويمكن 

التعامل بالربا اإذا تعين بابا لقضاء تلك الضرورة، وضابط جواز اأخذ القرض الربوي اأنه اإذا تعين 

لحفظ دين اأو عرض اأو نفس اأو عقل، وليس لحفظ مال. وهذا في زماننا يمكن اأن يتحقق في 

الصورتين المذكورتين في السؤال، وعلى وفق الأآتي:

اأولأ: صورة اإنقاذ النفس من خلال الأقتراض للعلاج - اإذا كان المرض يزداد شدة يغلب 

بتاأخيره هلاك النفس اأو تلف اأحد الأأعضاء اأو تعطيل منفعته؛ ويغلب على الظن باإخبار الطبيب 

الحاذق الثقة اأن هذا العلاج نافع له، فالعلاج وسيلة من وسائل حفظ النفس لمن يحتاجه. 

فاإذا احتاج المريض التدخل الجراحي لمعالجة مرضه ويدخل فيها مصاريف السفر للمريض 
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جراء  والمرافق له اإن تعين واحتاج العلاج خارج البلد ولم يكن لديه المال الكافي للعلاج اأو لأإ

العملية ولم يجد من يتصدق عليه بالمبلغ، اأو من يقرضه القرض الشرعي الحسن - ولم يجد 

طريقا غير القرض الربوي، فلا باأس باأخذه، لأأنه من الضرورة التي تبيح المحظور بقوله تعالى: 

)وقد فصل لكم ما حرم عليكم اإلأ ما اضطررتم اإليه( )الأأنعام ٩))( ولأأن حفظ النفس من 

مقاصد الشريعة، وهنا تقدم مصلحة حفظ النفس على مفسدة اأكل الربا، والحاصل هنا ضرر 

يخشى منه اإتلاف النفس اأو زيادة اأذاها.

اإلــى سكن  والعرض  والدين  النفس  يحتاج مقصد حفظ  قد  السكن  لأأجــل  القرض  ثانيا: 

يجار الباهظة  مناسب، والأأسرة التي لأ تجد مسكنا يؤويها اأو لأ تستطيع تحمل تكاليف الأإ

الــذي يصبح من  الحاجيات  من  اأنــه  المناسب  المسكن  في  فالأأصل  تعيشَ حالة ضــرورة، 

الضروريات عندما يتعين لحفظ النفس والعرض.

يجار الباهض ولأ يُسمح له اليوم ببناء الطين البسيط، لأأن التشريعات  فمن لأ يملك ثمن الأإ

الحديثة تحرمه من تقديم خدمات الماء والكهرباء اإلأ بالبناء الحديث، وكانت له عائلة واأراد 

اأن يقال له بجواز ذلك حفظا لمقصد  الربا فليس ببعيد  اإلأ  اأن يستر عرضه فلم يجد طريقا 

الحاجة  للتعبير عن  العلماء مصطلحات  بعض  استعمل  وقد  الخمس،  الكليات  العرض من 

التي تعم، فسماها ابن عابدين في كتابه عقود رسم المفتي: عموم الضرورة، وسماها بعضهم 

فتاء في المناطق التي شهدت صراعات واأعمال عنف في بلدنا يبنى  الضرورة الجماعية. والأإ

على ذلك، والقاعدة تقول: )الْحَاجَةُ الْعَامَةُ تَنزلُِ مَنْزلَِةَ الضَرُورَةِ الْخَاصة في حق اأحَادِ الناَسِ(، 

سكان من الدولة لبناء مساكنهم بالشروط الأآتية: فيجوز لهؤلأء اأن ياأخذوا قروض الأإ

). اأن لأ يكون لدى المقترض مال كافٍ لبناء اأرضه وتعمير مسكنه. 

سلامية القادرة  ). اأن لأ يكون هناك بديل شرعي اآخر، كالقرض الحسن اأو توافر البنوك الأإ

على هذه التمويلات.

).اأن تنطبق عليه حالة الضرورة اأو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وتحديد هذه الضرورة 

والمؤسسات  المعتبرين  العلماء  اأحــد  اإلــى  فيها  يرجع  اإنما  و النفس  لهوى  تترك  لكل حالة لأ 

الفقهية المعتمدة.

الضرورة  اأســاس  قائم على  به  السماحُ  الــربــا، حــرام، وسبب  اأن  قائمة على  الفتوى  وهــذه 

عادت  الحاجة  انتفت  فاإن  قائمة،  فالفتوى  قائمة  دامــت  ومــا  العامة،  الحاجة  اأو  الجماعية 

له من وراء القصد. الحرمة. وال�
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ملاحظة: وافق على هذه الفتوى اأعضاء الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي جميعا، 

وتحفظ عليها عضوان))(.

تحليل الفتوى الاأولى:

كانت الفتوى الأأولى عبارة عن سؤال ورد للمجمع الفقهي العراقي ثم جواب منهم على 

ذلك السؤال, والذي فيه قروض من الدولة للمواطنين بفائدة معينة ومبلغ مالي معين، وبعد ذلك 

جواب المجمع الذي:

)- قرر اأن الربا من المحرمات القطعية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة.

)-دعوة الدولة ونصيحتها بالتعاون مع الناس:

اأ- بالقرض الحسن بلا فائدة.

ب- تمويل القروض بطريق المرابحة.

ج- اأو ايجاد بدائل شرعية غير ذلك.

والعقل  والنفس  الدين  الخمس:  الكليات  اأحــدى  تعرضت  اإذا  تتحقق  الضرورة  حالة   -(

والمال والعرض للخطر.

)- الضرورات تبيح المحظورات.

)- يمكن التعامل بالربا اذا تعينّ باباً لقضاء تلك الضرورة )سوى المال(.وهنا صورتان:

اأ- انقاذ النفس باأخــذ الأقتراض للعلاج اإذا كان المرض يــزداد شــدةً وقد يــؤدي اإلــى هلاك 

النفس اأو تلف اأحد الأعضاء اأو تعطيل منفعته.. وذلك باإخبار الطبيب الثقة الحاذق, فالعلاج 

وسيلة من وسائل حفظ النفس لمن يحتاجه ، ويدخل في العلاج كل ما يتم به دواء ومعالجة 

ومصاريف السفر من مريض ومرافق, سواء داخل اأو خارج البلد.

)- فاذا تعينّ العلاج خارج البلد فلا باأس باأخذه بشروط:

اأ- لم يكن عنده المال الكافي.

ب-ولم يجد من يتصدق عليه بالمبلغ.

ج- ولم يجد من يقرضه القرض الحسن.

للمجمع  الشرعية  والأأجــوبــة  الــقــرارات   , الموافق ٧/))/))0)  الفتوى )0))( في ٧ صفر ))))  رقم   )((

الفقهي العراقي )ص))(
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د- ولم يجد طريقا غير القرض الربوي.

٧- ضرورة حفظ النفس من مقاصد الشريعة.

)- تقدم مصلحة حفظ النفس على مفسدة اكل الربا.

٩- القرض لأأجل السكن يحفظ مقصد النفس والدين والعرض.

اأ- السكن المناسب من الحاجيات الذي يصبح من الضروريات عندما يتعين حفظ النفس 

والعرض.

جار الباهض يعيشَ حالة ضرورة. ب- الأسرة التي لأ تستطيع تحمل تكاليف الأإ

جار الباهض لأ يسمح له ببناء الطين البسيط؛ لأأن التشريعات  ج- من لأ يملك ثمن الأإ

الحديثة تحرمه من تقديم خدمات الماء والكهرباء اإلأ بالبناء الحديث.

د- فمن كانت له عائلة واأراد اأن يستر على عرضه فلم يجد باباً اإلأ الربا فليس ببعيد اأن يقال 

الجواز لذلك حفظاً لمقصد العرض.

لها على هذه  فتاء  الأإ يبنى  واعمال عنف  بلدنا  التي شهدت صراعات في  المناطق   -(0

القاعدة.

))- يجوز لهؤلأء اخذ القروض لبناء مساكنهم بشروط:

اأ- األأ يكون للمقترض مال كافٍ لبناء ارضه وتعمير سكنه.

ب- األأ يكون هناك بديل شرعي اآخر. 

ج- اأن تنطبق عليه حالة الضرورة اأو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.

اإنما يرجع فيها لأأحد العلماء المعتبرين اأو  ))- تحديد هذه الضرورة لأ تترك لهوى النفس و

المؤسسات الشرعية الفقهية المعتمدة.

))- الأأصل في هذه الفتوى قائمة على اأن الربا حرام والأستثناء بسبب الضرورة الجماعية 

اأو الحاجة العامة فاإذا انتفت الحاجة عادت الحرمة.

))- وافق على هذه الفتوى كل اأعضاء الهيئة العليا للمجمع وتحفظ اثنان.

))- رقم الفتوى )0))( في ٧ صفر )))) الموافق ٧/ ))/ ))0)

شارة للكتاب والسنة  وكانت الفتوى قد ذكرت في مضمونها ومستندها صريح الكتاب والأإ

والنظر  كذلك-  اإشــارة  اأو  صريح  -بشكل  والمقاصدية  والفقهية  الأأصولية  القواعد  واستعمال 

المقاصدي والمصلحي في جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها للعباد والحفاظ 

على الضرورات والكليات الخمسة التي جاءت كل الشريعة بحفظها.
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وقد تغيرت الفتوى عن اأصلها لتغير بعض المعطيات اإذ اأن الفتوى تتغير وتختلف بحسب 

تغير الأأزمنة والأأمكنة والأأحوال والنيات والعوائد.

وذكرت  وبينت  ووجهت  ونصحت  واأخلاقــهــا حيث دعت  اأدبياتها  من  الفتوى  تخل  ولم 

اإنما مقيدة وبضوابط, ومما يضاف اإلى الضوابط وهو  الأأصل والأستثناء ولم تطلق الأأحكام و

العلم  اأهــل  اآحادها ومستحقيها  ويطبقها على  الفتوى  ينزل  عــادة هو من  الناس  ينقله  مما لأ 

ولأ  ويدققون  ويتحرون  الواقعية  الصور  عليهم  تعرض  اأن  بعد  الفقهية  الشرعية  والمؤسسات 

يجاملون – وقد شاهدت ذلك بعيني لسنين بحكم عملي مسؤولأ عن قسم فتوى المجمع- 

له المستعان والموفق لبر الأأمان. وال�

وينظر لهذا الجدول المقاصدي في بيان ملخص التحليل:

الملاحظاتالحكمالرتبةالمقصدالعنوانت

حفظ العلاج)
النفس

تركه يؤدي للهلاك اأو تلف واجبضروري
عضو

حفظ السكن)
المال

حاجي منزلة 
الضروري

تركه يؤدي لضياع العرض واجب
والمال وربما الدين والنفس

حفظ الربا)
المال

ضــرورة متعلقهــا بالمــال ويقــدم حرامضروري
منهــا  اأعلــى  هــو  مــا  عليهــا 
بالمقاصــد وحســب المصالــح 

والرتــب

المطلب الثاني: الفتوى الثانية وتحليلها

اإداريــة ))%(  المتضمن تحميلات  بــشاأن قرض الأسكان  العراقي  الفقهي  المجمع  فتوى 

مقطوعة.

سكان بدون فائدة، ووضعت تحميلات  قراض من صندوق الأإ السؤال: لقد اأتاحت الدولة الأإ

اإدارية قدرها ))%( تستقطع لمرة واحدة، وجعلت مدة السداد )۰)( عاما، فما حكم اأخذ 

هذا القرض؟
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اآلــه وصحبه ومــن والأه، لـــه، وعلى  ال�  الــجــواب: الحمد لله، والـــصلاة والـــسلام على رســول 

دارية على القرض اإذا كانت حقيقية، ونسبة ))%( المقطوعة نراها  اأما بعد: فتجوز العمولة الأإ

تقترب من ذلك بحسب راأي اأهل الخبرة والنسبة يراعى فيها تغير الزمان والمكان والعرف وقد 

يقتضي زيادة النسبة؛ لذا يجوز اأخذ هذه القروض سواء في حالأت الضرورة الخاصة اأو العامة 

المؤقتة، اأو في حالأت الحاجة العامة؛ التي تنزل منزلة الضرورة. 

ويشترط في المقترض قبل التقدم لهذا القرض شرطان:

الأأول: اأن لأ يكون لديه مال كاف لشراء سكن اأو بنائه اأو تعميره.

البنوك  توافر  اأو  الحسن  كالقرض  المقترض  اأمــام  شرعي  بديل  هناك  يكون  لأ  اأن  الثاني: 

بفئات  تتعلق  السكن  اأن مشكلة  نرى  المشروعات كما  تمويل هذه  القادرة على  سلامية  الأإ

واسعة، وهنالك نوع من الضرورة اأطلق عليها بعض الفقهاء المعاصرين الضرورة العامة المؤقتة، 

اأما  الشرعية،  للاأحــكــام  تغييراً  تقتضي  الأأمــة  اأبناء  من  لمجموعة  الأضــطــرار  يعرض  اأن  وذلــك 

ولأ  قوتهم،  اإبقاء  و مثل سلامتهم  بعض ضرورياتهم  بحفظ  شرعي  مقصد  لتحقيق  الضرورة 

شك اأن اعتبار هذه الضرورة عند حلولها اأولى واأجدر من اعتبار الضرورة الخاصة، ويدخل في 

حالأت الأضطرار والحرج اأصحاب الأأحوال الأآتية:

- من دمر بيته في اأثناء العمليات العسكرية.

- من هجر من منطقته ثم سمح له بالعودة؛ فوجد بيته مجرفًا.

اأو  اأفــرادهــا،  العائلة وكثرة  الــذي ضاق عليه السكن في بيت والــده بسبب كبر  المتزوج   -

حصول حرج يصعب تجاوزه، فيجوز لهؤلأء اأخذ هذا القرض لتوسيع البناء في دار السكنى اأو 

لبناء جديد على قطعة اأرض مملوكة له.

- من يستاأجر دارًا للسكن ويجد حرجا في تحمل النفقة ودفع اإيجار السكن الباهض.

واأخيرا يكرر المجمع الفقهي العراقي دعوته للجهات الحكومية في العراق اإلى التخفيف 

دارية ودعم مشاريع  عن كاهل المواطنين في تاأمين سكن مناسب بتقليل نسبة التحميلات الأإ

لله رب  والحمد  اأجمعين  اآلــه وصحبه  وعلى  نبينا محمد  على  وسلم  لــه  ال� ســكــان. وصلى  الأإ

العالمين. لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي))(

))( مجلة فتاوى المجمع الفقهي العراقي العدد السادس شعبان )))) هـ الموافق اآذار ))0)م
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تحليل الفتوى الثانية:

اإداريــة )%  المتضمن تحميلات  سكان  الأإ بــشاأن قرض  العراقي  الفقهي  المجمع  )-فتوى 

مقطوعة..

 %( اإداريـــة  ولتحميلات  فائدة  بلا  الأسكان  من صندوق  الأقــراض  الدولة  اتاحت  )-س/ 

تستقطع لمرة واحدة فقط ولمدة استرداد 0) سنة.

)- الحمدلة والصلاة والسلام وبعد… 

دارية على القرض اإذا كانت حقيقية ونسبة )%: )- جواز العمولة الأإ

اأ- يرونها حقيقية حسب راأي اهل الخبرة.

اأخذ  النسبة جواز  الزمان والمكان والعرف وقد تقتضي زيادة  النسبة يراعى فيها تغيير  ب- 

تنزل التي  العامة  الحاجة  اأو  المؤقتة  العامة  اأو  الخاصة  الــضــرورة  حــالأت  ســواء  القرض   هــذا 

منزلة الضرورة.

)- ويشترط للمقترض قبل التقدم شرطان:

اأ- األأ يكون لديه مال كافٍ لشراء سكن و بناءه اأو تعميره.

ب- األأ يكون هناك بديل شرعي كوجود المقرض بشكل حسن.

ضطرار لمجموعة من  )- الفقهاء المعاصرون: الضرورة العامة المؤقتة وذلك اأن يعرض الأإ

ابناء الأأمة تقتضي تغيير الأأحكام الشرعية.

٧- من صور حالأت الأضطرار المحرج:

اأ- من دمر بيته اأثناء العمليات العسكرية.

ب- من هُجّر من منطقته وسمح له بالعودة ووجد بيته مجرفاً.

ج- المتزوج الذي ضاق عليه السكن في بيت والده لكبر العائلة وكثرة اأفرادها.

د- من يستاأجر داراً للسكن ويجد حرجاً في تحمل النفقة ودفع ايجار السكن الباهض.

)- تكرار دعوة المجمع للجهات الحكومية بالعراق بالتخفيف من كاهل المواطنين بتاأمين 

سكان. دارية ودعم مشاريع الأإ سكن مناسب بتقليل نسبة التحميلات الأإ

والضرورة  الأأشخاص  بين  الواقع  مقاصديا بحسب  وعاملته  الواقع  الفتوى  وكذلك درست 

والعرف واأوصاف القرض اإذ تغير بهذه المرحلة فصار تحميلات اإدارية وليس فوائد ربوية وقد 

اأفتت المجامع الفقهية بجوازها.
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المركزي  البنك  مبادرة  قروض  بشاأن  فتوى  وتحليلها:  الثالثة  الفتوى  الثالث:  المطلب 

العراقي

اأمــا بعد؛ فاإن  اآلــه وصحبه ومن والأه،  لــه وعلى  ال� الحمد لله والــصلاة والــسلام على رســول 

البنك  مبادرة  ضمن  العقاري  والمصرف  العراقي؛  ســكــان  الأإ صندوق  يمنحها  التي  القروض 

المركزي العراقي لها اتجاهان: قرض المصرف العقاري بعمولة اإدارية ))%( لمرة واحدة لمدة 

)0)( سنة، وقرض صندوق الأسكان بعمولة اإدارية ))%( لمرة واحدة لمدة )))( سنة.

وتفصيلها: ياأخذ البنك المركزي العراقي عمولة اإدارية من قرض المصرف العقاري ))%( 

ومن قرض صندوق الأسكان ))%(، وتوصلت دراسة لبعض الخبراء في التعاملات المصرفية، 

دارية للبنك. اإن هذه النسبة تمثل اأقل من المصروفات الأإ

في حين ياأخذ المصرف العقاري نسبة ))%(، وصندوق الأسكان نسبة ))%(، وتكييفها 

اأنهما وكيلان عن البنك المركزي في توزيع المبادرة على من يرغب الأستفادة منها، فتكون 

هذه النسبة اأجرة على الوكالة وهي عَقْد مشروع ويجوز اَخَذ الأجُرَة على الوَكالَة.

دارية جائز؛ وتحميلها  وعليه فاإن هذه العقود خالية من الفوائد الربوية، واقتطاع الأأجور الأإ

له تعالى: )فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالكُِمْ لأَ تَظْلِمُونَ وَلأَ تظُْلَمُون(،  على المقرض ظلم له، وقد قال ال�

دارية الحقيقية حق عليه كي لأ يظلم المقرض، ونسبة )% لمرة  وتحمل المقترض الأأجور الأإ

واحدة لأ تتكرر )طيلة عشرين عامًا مدة السداد( ليس فيها ظلم.

الحياة عقد  التاأمين على  اأن  فمعلوم  القرض،  مدة  الحياة  للتاأمين على  مبلغ  اقتطاع  واأمــا 

باطل اإذا كان برضى المقترض لأشتماله على الغرر والمقامرة، ولكنه يصبح جائزًا للمقترض 

اإذا فرضته الدولة ولم يجد وسيلة للتخلص منه، وتضمنه في العقد بحكم القانون وليس باختيار 

المقترض، هو اذعان ووجوده في العقد تبعا لأ اأصالة فلا يضر باأصل العقد، والقاعدة الفقهية 

تنص على اأن: )يغتفر في التوابع ما لأ يغتفر في غيرها( لذا يجوز تبعاً ما لأ يجوز ابتداءً، ومع 

ذلك نجدد دعوتنا للمسؤولين اإلى اإلغاء شرط التاأمين ورفع الحرج عن المقترضين.

وبناءً على ما تقدم: يجوز لمن لأ يملك دارًا اأخذ هذه القروض لبناء سكن اأو شراء وحدة 

اأجمعين  اآلــه وصحبه  لــه وسلم على سيدنا محمد وعلى  ال� فقط. وصلى  الغرض  لهذا  سكنية 

والحمد لله رب العالمين. لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي.
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تحليل الفتوى الثالثة:

فتوى بشاأن قروض مبادرة البنك المركزي العراقي

البنك  وبمبادرة  العقاري  والمصرف  العراقي  سكان  الأإ صندوق  يمنحها  التي  القروض   -(

المركزي العراقي تقسم اإلى:

اأ- قرض المركز العقاري بعمولة اإدارية )% لمرة واحدة في 0) سنة.

سكان بعمولة اإدارية )% لمرة واحدة في )) سنة. ). قرض صندوق الأإ

* التفصيل: ياأخذ البنك المركزي العقاري عمولة اإدارية من قرض من المصرف العقاري )% 

سكان )%. ومن صندوق الأإ

المصروفات  اأقل من  تمثل  النسبة  اأن هذه  المصرفية  بالتعاملات  الخبراء  )- دراســة بعض 

سكان )% وتكييفها  دارية للبنك في حين ياأخذ المصرف العقاري نسبة )% وصندوق الأإ الأإ

الفقهي: 

اأ- اأنهما وكيلان عن البنك المركزي في توزيع المبادرة لمن يرغب في الأستفادة منها.

ــرة عن  ب- تــكــون هـــذه النسبة اأجــــرة عــن الــوكــالــة, وهـــي عــقــد مــشــروع ويــجــوز اأخـــذ الأأجــ

الوكالة.

داريــة جائز وتحميلها على  )- اإن هذه العقود خالية من الفوائد الربوية واقتطاع الأأجور الأإ

المقرض ظلم له, قال تعالى: »فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالكُِمْ لَأ تَظْلِمُونَ وَلَأ تظُْلَمُونَ«, ونسبة )% من 

دارية الحقيقية يتحملها المقترض لمرة واحدة طيلة 0) عام مدة استرداد ليس فيها  الأأجور الأإ

ظلم عليه وهي حق عليه كي لأ يضيع من مقرض.

اإذا كان برضا المقترض لأشتماله عن الغرر والمقامرة.  )- التاأمين على الحياة عقد باطل 

ويصبح هذا العقد جائزاً للمقترض اإذا فرضته الدولة ولم يجد وسيلة للتخلص منه تضمنه في 

ذعان(.  العقد حكم القانون وليس باختيار المقترض, ويسمى: )عقد الأإ

ذعان وجوده بالعقد تبعاً لأ اأصالة. فلا يضر باأصل العقد )يغتفر بالتوابع ما لأ  )- عقود الأإ

يغتفر في غيرها(.

لغاء شرط التاأمين ورفع الحرج عن المقترضين. ٧- تجديد الدعوة من المجمع للمسؤولين لأإ

)-الخلاصة: يجوز لمن لأ يملك داراً اأخذ هذه القروض لبناء سكن اأو شراء وحدة سكنية 

لهذا الغرض فقط.
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المطلب الرابع: ندوة القرض التي اأقيمت في المجمع الفقهي العراقي

عنوان:  تحت  علمية  نــدوة  العراقي  الفقهي  المجمع  اأقــام  النازلة  هــذه  وخــطــورة  ولأأهمية 

 ، ٩)/)/))0)م  في  انعقدت  والتي  العراقي  المركزي  البنك  لمبادرات  الفقهية  التكييفات 

وشارك فيها :

له. )- سماحة العلامة الأأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي حفظه ال�

)- الدكتور عمر قيس الجميلي.

)- الدكتور احمد ماجد دكتوراه محاسبة.

)- م.م عبد القادر محاسبة.

)- م.م اأحمد صلاحُ محاسبة.

)-شركة الجبوري للمحاسبة القانونية وتسجيل الشركات / الحارثية /مدخل شارع الكندي/

مقابل مول بغداد.

شارة السريعة لمضمون تلك المحاور: وكانت على محاور ساأذكر المهم منها والأإ

المحور الاول : مبادئ اأساسية

الجانب الأول : حرمة الربا.

حُرم الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل))(.

الجانب الثاني: اأحكام الشريعة مبناها على العدل وتحريم الظلم))(.

المحور الثاني : التكييفات الشرعية

الجانب الأأول: التكييف الخاص بالبنك المركزي العراقي في المبادرة – مقرض-.

سكان، والمصرف العقاري في المبادرة –  الجانب الثاني : التكييف الخاص بصندوق الأإ

وكلاء-.

سكان، والمصرف العقاري وكيلا، وقد تم  الجانب الثالث: كيف يصح اعتبار صندوق الأإ

تسمية العملية بينه وبين البنك سلفة؟ - العبرة في العقود المقاصد والمعاني، وليست الأألفاظ 

والمباني-.

الجانب الرابع: تكييف اآخر محتمل وبيان حكمه.

اإعلام الموقعين ))/))( ))( ينظر: المجموع )٩/)٩)( و

))( ينظر: اإعلام الموقعين ))/)( والطرق الحكمية )ص ))( والموافقات ))/٧)(.
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دارية المحور الثالث: العمولأت الأإ

الجانب الأأول: مفهوم التكلفة والأألفاظ ذات الصلة - التكلفة : هي تضحية بموارد اقتصادية 

سلامــي  الأإ الفقه  والنفقة: في  المستقبل.  اأو في  الحاضر  منافع في  الحصول على  في سبيل 

الحصول على  في سبيل  نسان  الأإ اأنفقه  ما  اإذ هي:  التكلفة  معنى  من  قريب جدا  مصطلح 

شيء. وقريب منها اأيضا مصطلح العمالة ، والعمولة-.

الجانب الثاني : تكلفة ونفقات القرض - فالقاعدة الشرعية: اأن مؤونة قبض ورد كل عين 

النفقات  فلزمته  المقترض وحده  والمنفعة ههنا عائدة على  اإليه منفعة قبضها،  تعود  تلزم من 

سلامي المنعقد في  والمصاريف المترتبة على هذا العقد))(, وجاء في قرارات مجمع الفقه الأإ

دورة مؤتمره الثالث سنة ))))) ه وافق ))٩) م( ما يلي : »… بخصوص اأجــور خدمات 

سلامي للتنمية: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية: القروض في البنك الأإ

). جواز اأخذ اأجور عن خدمات القروض.

). اأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

). كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأأنها من الربا المحرم شرعًا))(«. -.

الجانب الثالث: التكييف الفقهي للعمولأت

)- العمولة التي ياأخٌذها المصرف – اأجرة مباحة-.

)- العمولة التي ياأخٌذها البنك – اأقل من الواقع بكثير-.

الجانب الرابع : التقدير المحاسبي للعمولة

)- عمولة المصرف العقاري، وصندوق الأسكان.

)- عمولة البنك المركزي.

جابة عليها اإشكالأت والأإ

المحور السادس: الحكم الشرعي للمبادرة

الفرع الأول : خلاصة الحكم.

))( ينظر: الشرحُ الكبير ))/)))(

سلامي العدد ))())/)0)( وينظر: قواعد الأأحكام في مصالح الأأنام ))/)٩)(  ))( مجلة مجمع الفقه الأإ

اإذ جاء مفصلا ضمن  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعية  والمعايير  العلماء ))/)٩(  ومختصر اختلاف 

معيار القرض )معيار٩)())/٩))(.
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قال العلامة علي القره داغي: وبناءا على كل ما سبق فاإنه يجوز اأخذ القروض بالأآلية المذكورة 

في كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ))/)/)٧))( الصادر في )0)/))/))0)م(.

الفرع الثاني : هل مبنى الحكم قائم على الضرورة اأم لأ؟

قال العلامة علي القره داغــي: القرض يجوز لمن هو محتاج ولمن هو غير محتاج؛ لأأن 

العقد جائز. وتمت الندوة بهذه الخاتمة.

والحمد لله رب العالمين.
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الخاتمة

اإصلاحُ  فالفتوى وظيفة خطيرة عظيمة الشاأن توقيع عن رب العالمين, وهي دعوة للناس و

اأن  لــذا كــان من يقوم بها  اإخــراج من ضيقهم,  للاأمــة جــواب عن سؤلهم تنفيس عن كربهم 

اإنسانية واأخلاقية لأأداء هذه الرسالة, وتحتاج لخبرة ودراية وفهم ونظر  يتصف بصفات شرعية و

 وتاأمل ولربما لفراسة, اإذ قد تختلف الفتوى بحسب الحال اأو الوصف اأو الزمان اأو المكان اأو

حتى الشخص.

له  فخرج هذا البحث بذكر هذه الجزيئيات ومنها تغير الفتوى للاعتبارات المذكورة. فالله ال�

في هذا المنصب للمتصدر له, اأو ممن يريد اأن يتصدر له.

سكان والمصرف العقاري لما كان بفوائد ربوية لأعتبار الضرورة وبشروط  واأجاز قرض الأإ

اأو المؤسسات المعتبرة الشرعية  العلماء الفقهاء  وضوابط وتنزيل الجواز للمستفيد من خلال 

اأهــل  مــن  مــقــرة  معقولة  اإداريــــة  بتحميلات  صــار  لما  منهما  الــقــرض  جـــواز  وكــذلــك  الفقهية. 

له على نبينا وعلى اآله وصحبه وسلم. الأختصاص. والحمد لله رب العالمين وصلى ال�
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

بن شرف  يحيى  الدين  زكريا محيي  اأبــو  المؤلف:  والمستفتي,  والمفتي  الفتوى  اآداب   -(

النووي )المتوفى: )٧)هـ(ا, لمحقق: بسام عبد الوهاب الجابي, الناشر: دار الفكر – دمشق, 

ط)، )0))

تحقيق: ))٩هـــ(,  )المتوفى:  السيوطي  الدين  الحافظ جلال  المؤلف:  الفتيا,  اآداب   -( 

د. محي هلال السرحا, دار الأآفاق العربيه, القاهرة, ط), 00٧)

)المتوفى:  الــصلاحُ  ابن  عبدالرحمن،  بن  عثمان  المؤلف:  والمستفتي,  المفتي  اأدب   -(

المنورة, المدينة  والــحــكــم,  العلوم  مكتبة  الــنــاشــر:  الــقــادر,  عبد  د.مــوفــق   )))هـــ(,الــمــحــقــق: 

ط), )00)م

له محمد بن اأبي بكر بن اأيوب المعروف بابن قيم  )- اإعلام الموقعين, المؤلف: اأبو عبد ال�

الجوزية )المتوفى: ))٧ هـ(, قدم له وعلق عليه وخرج اأحاديثه واآثــاره: اأبو عبيدة مشهور بن 

حسن اآل سلمان, الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية, ط)، 

)))) هـ.

الدسوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  محمد  المؤلف:  الكبير,  الشرحُ  على  الدسوقي  حاشية   -(

المالكي )المتوفى: 0)))هـ(, الناشر: دار الفكر.

)- السنن الكبرى, المؤلف: اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، 

اأبو بكر البيهقي )المتوفى: )))هـــ(, المحقق: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت, ط)، ))))هـ- )00) م.

٧- الطرق الحكمية, المؤلف: محمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 

الجوزية )المتوفى: ))٧هـ(,الناشر: مكتبة دار البيان.

)- الفتوى بغير علم واأثرها في المجتمع, لمؤلف: راشد بن عبد الرحمن بن ردِْن البِداحُ

المؤلف: المقترحة,  وحلولها  الحاضر  العصر  في  مشكلاتها  واأهميتها  الفتوى خطرها   -٩ 

د. ناصر الميمان.

0)- الفتوى ومكانتها مزالقها منهجها الصحيح, المؤلف: علاء الدين زعتري
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))- الفتوى ونقلها شروط وضوابط, المؤلف: د. معاوية اأحمد سيد اأحمد, الناشر: مجلة 

سلامية, سنة النشر:٩))) هـ جامعة القراآن والعلوم الأإ

))- الفتيا المعاصرة, دراسة تاأسيسية تاأصيلية في ضوء السياسة الشرعية, المؤلف: د. خالد 

له المزيني, دار ابن الجوزي, السعودية, ط), 0)))هـ بن عبدال�

سلامــيــة,  الأإ المنار  مكتبة  الأأشــقــر,  سليمان  محمد  المؤلف:  الأفــتــاء,  ومناهج  الفتيا   -((

الكويت, ط), )٩٧)

الفقهي  المجمع  اإصـــدارات  العراقي,  الفقهي  للمجمع  الشرعية  والأأجــوبــة  الــقــرارات   -((

العراقي: مطبعة اأنوار دجلة, بغداد, ))0)-٧)0)

))- المجموع شرحُ المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((, المؤلف: اأبو زكريا محيي 

الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: )٧)هـ(, الناشر: دار الفكر

سلامية, البحرين. ))- المعايير الشرعية, هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الأإ

٧)- الموافقات, المؤلف: اإبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي )المتوفى: ٧٩0هـ(, 

المحقق: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان, الناشر: دار ابن عفان, ط), ٧)))هـ.))- 

سلامي العدد ). مجلة مجمع الفقه الأإ

لعلماء  العالمي  الأتــحــاد  الــقــرضــاوي,  يــوســف  د.  الــمــؤلــف:  الــفــتــوى,  تغير  مــوجــبــات   -(٩

المسلمين.

ــو الـــفـــرج عــبــد الــرحــمــن بـــن الـــجـــوزي ــ  0)- تــعــظــيــم الــفــتــيــا, الـــمـــؤلـــف: جـــمـــال الـــديـــن اأبـ

)المتوفى: ٩٧)هـ(, المحقق: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان, الناشر: الدار الأأثرية, 

ط), ٧))) هـ.

له بن عبدالرحمن بن الجبرين, دار  ))- حقيقة الفتوى وشروط المفتي, المؤلف: د. عبدال�

الصميعي, الرياض, ط), ))))هـ.

له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  ))- سنن ابن ماجه, المؤلف: ابن ماجة اأبو عبد ال�

اأبيه يزيد )المتوفى: )٧)هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء الكتب العربية 

- فيصل عيسى البابي الحلبي.

))- سنن اأبي داود, المؤلف: اأبو داود سليمان بن الأأشعث السِجِسْتاني )المتوفى: )٧)هـ(, 

المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

)المتوفى: ٧٩)هـ(  الترمذي،  سَــوْرة  بن  بن عيسى  المؤلف: محمد  الترمذي,  ))- سنن 
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اإبراهيم عطوة )جـ )، )(,  تحقيق وتعليق: اأحمد شاكر )جـ )، )(, وفؤاد عبد الباقي )جـ )(, و

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر, ط)، )٩٧)م

البخاري، المغيرة  بن  اإبراهيم  بن  اإسماعيل  بن  محمد  المؤلف:  البخاري,  صحيح   -(( 

له )المتوفى: ))) هـ(, الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت, ط٧)٩)،), تحقيق:  اأبو عبد ال�

د. مصطفى ديب البغا اأستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق

))- صحيح مسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج اأبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

)))هـ(, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت

له بن بيه ٧)- صناعة الفتوى وفقه الأأقليات, المؤلف : الشيخ العلامة عبد ال�

بن العزيز  عبد  الدين  عز  اأبــو محمد  المؤلف:  الأأنـــام,  مصالح  في  الأأحــكــام  قواعد   -(( 

العلماء  بسلطان  الملقب  الدمشقي،  السلمي  الحسن  بــن  القاسم  اأبــي  بــن  الـــسلام  عبد 

الكليات  مكتبة  الناشر:  سعد,  الــرؤوف  عبد  طه  عليه:  وعلق  راجعه  0))هــــ(,  )المتوفى: 

الأأزهرية – القاهرة.

ابن  الدين  الفضل، جمال  اأبــو  بن على،  بن مكرم  المؤلف: محمد  العرب,  لسان   -(٩

فريقى )المتوفى: ))٧هـ(, الناشر: دار صادر – بيروت, ط)  منظور الأأنصاري الرويفعى الأإ

- )))) هـ.

سلامي العدد ) 0)- مجلة مجمع الفقه الأإ

اآذار  ))- مجلة فتاوى المجمع الفقهي العراقي العدد السادس شعبان )))) هـ الموافق 

))0)م

اأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد  اأبو جعفر  المؤلف:  العلماء,  ))- مختصر اخــتلاف 

الملك بن سلمة الأأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: )))هـ(, المحقق: 

سلامية بيروت, ط)، ٧))) له نذير اأحمد, الناشر: دار البشائر الأإ د. عبد ال�

))- مسؤولية الفتوى الشرعية وضوابطها واأثرها في اإرشاد الأأمة, المؤلف الدكتور: محمد 

فؤاد البرازي

المؤلف: د. مطلق جاسر  سلامية,  الأإ الصيرفة  فقه  الفتوى وتطبيقاتها في  تغير  ))- نظرية 

مطلق الجاسر, مؤسسة الجديد النافع, ط), ٧)0).
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